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المويزري للصالح: ما إجراءات إدارة 
الجرائم الإلكترونية تجاه شكاوى قضايا الرأي؟

عمر الطبطبائي يسأل عن نظام إصدار 
وتحصيل فواتير الكهرباء والماء

شــعيب  النائــب  وجــه 
المويــزري ســؤالا إلــى نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية ووزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء أنس الصالح، 

طالب فيه الإجابة عن الآتي:
١- ما الإجراءات التي تقوم بها 
إدارة الجرائم الالكترونية في 
الإدارة العامة للمباحث الجنائية 
تجاه الشكاوى المتعلقة بقضايا 
الــرأي من تاريخ ورود البلاغ 
وإجراءات التحري والقبض إلى 
حين احالتها إلى جهات التحقيق 

المختصة؟

عمــر  النائــب  وجــه 
الطبطبائي سؤالا إلى وزير 
النفط ووزير الكهرباء والماء 
بالوكالة د.خالد الفاضل عن 
نظام إصدار وتحصيل فواتير 
الكهرباء والماء للمستهلكين 
المتبــع في الــوزارة. ونص 

السؤال على ما يلي:
فيما يتعلق بنظام إصدار 
الكهرباء  وتحصيل فواتير 
والمــاء للمســتهلكين المتبع 
في الــوزارة، وحرصا على 
التأكــد مــن ســلامة جميع 
الفواتير المصدرة للمواطنين 
وصحتها وحفاظا على المال 
العام يرجى إفادتي وتزويدي 

بالآتي:
١ ـ قيمــة الفواتير المصدرة 
لكل نشاط تجاري أو سكني 

٢- هل قام أي من منتسبي إدارة 
الجرائم الالكترونية بالقبض 
على أي متهــم بقضايا الرأي 
بطريقــة مخالفــة للإجراءات 

القانونية المتبعة؟
٣- هل تم استخدام اي وسيلة 
من وسائل الترهيب كالتعسف 
والتهديــد والضــرب ضد اي 
مغــرد أو مغــردة أو ضد من 
نشر رأيا في وسائل التواصل 

الاجتماعي الأخرى؟
٤- هل تم احتجاز أي متهم في 
الإدارة أكثر من المدة القانونية 

المحددة للحجز؟ 

المديونيات غير المحصلة إذا 
وجد، مع بيان أسباب تأخر 
المديونية  تحصيل إجمالي 
التــي اتخذت  والإجــراءات 
لتفــادي هــذا التأخيــر مع 
تزويدي بما يثبت اتخاذها 
وصورة ضوئية من الفواتير.

ـ صــورة ضوئيــة مــن   ٣
الفواتير التي عدلت بالزيادة 
أو النقصــان منــذ ٢٠١٠/١/١ 
وحتــى تاريــخ ورود هــذا 
الســؤال، مع بيــان وظائف 
الذين أجروا التعديل وطبيعة 

عملهم وأسباب التعديل.
٤ ـ عدد فواتير المرافق التي 
احتسب معدل استهلاك لها 
لمرتين أو أكثر مع إرفاق الآتي:

أ ـ وظائــف الذيــن أصدروا 
الفاتورة وطبيعة عملهم.

وخاصة المتعلقة بأداء الحكومة 
أو أجهزتها أو منسوبيها أو أي 

من الجهات الأخرى؟
٨- هــل تم اصــدار اي اوامر 
مــن وزير الداخليــة او وكيل 
الوزارة بمنع تقديم الشكاوى 
فــي المخافر ضد إجــراءات أو 
ســلوكيات بعض منســوبي 
إدارة الجرائم الإلكترونية أو 
التنســيق مع وزارة الصحة 
لمنع اصــدار أي تقارير طبية 
للمعتدي عليهم من قبل بعض 
منتســبي الإدارة المذكــورة 

أعلاه؟   

التعرفــة  ـ هــل طبقــت   ٧
جميــع  علــى  التجاريــة 
الأنشطة التجارية في السكن 
الخــاص؟ إذا كانت الإجابة 
بالإيجاب يرجــى تزويدي 
بصورة ضوئية من الفواتير 
وما يثبت صحة اســتخدام 
النشاط، وإذا كانت الإجابة 
بالنفــي يرجــى تزويــدي 

بالآتي:
أ ـ مدة تأخر تطبيق التعرفة.

ب ـ أسباب التأخر في تطبيق 
القانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٩ 
فــي شــأن تحديــد تعرفــة 

وحدتي الكهرباء والماء.
ج ـ هل حوســب المتســبب 
في ذلــك؟ إذا كانت الإجابة 
بالإيجــاب يرجــى تزويدي 

بالإجراءات المتخذة.

٥- كم عدد من تم إلقاء القبض 
عليهــم من المتهمــين بقضايا 
الرأي من قبــل إدارة الجرائم 
الإلكترونية خلال الفترة من 
٢٠١٥/٧/٢٢ حتى تاريخ تقديم 

هذا السؤال؟ 
٦- ما عدد الشكاوى الواردة 
ضد ضباط وأفراد ادارة الجرائم 
الإلكترونية خلال الفترة ذاتها 
٢٠١٥/٧/٢٢ حتى تاريخ تقديم 

هذا السؤال؟
٧- هل يتم وضــع قيد أمني 
(القائمة السوداء) على أسماء 
الرأي  المتهمــين فــي قضايــا 

ب - صــورة ضوئيـــــــــة 
الاســتهلاك  لمتوســطات 
الســابقة واللاحقة للمعدل 
المحسوب منذ تاريخ ٢٠١٠/١/١ 
حتــى تاريــخ ورود هــذا 

السؤال.
ج ـ صــورة ضوئيــة مــن 
تقرير فحص العدادات والذي 
احتسب المتوسط بناء عليه.
٥ ـ عدد المرافق في الســكن 
الخاص التــي طبقت عليها 
التجاريــة منــذ  التعرفــة 
٢٠١٧/٥/٢٢ حتى تاريخ ورود 

هذا السؤال.
التعرفــة  ـ هــل طبقــت   ٦
الســكن  علــى  التجاريــة 
الخــاص؟ إذا كانت الإجابة 
بالإيجــاب يرجــى تزويدي 

بالأسباب.

شعيب المويزري

عمر الطبطبائي 

أو استثماري أو حكومي أو 
صناعي أو زراعي على حدة 
منذ عــام ٢٠١٠ حتى تاريخ 

ورود هذا السؤال.
٢ ـ المبالــغ المحصلــة لتلك 
الفواتير ونسبتها من إجمالي 

«الميزانيات» بحثت ضوابط توزيع وتخصيص القسائم الصناعية
الميزانيات  ناقشت لجنة 
والحســاب الختامي مؤخراً 
مشروع قانون بربط ميزانية 
العامــة للصناعــة  الهيئــة 
للســنة المالية 2021/2020، 
والحســاب الختامي للهيئة 
عن السنة المالية 2019/2018 
وملاحظات ديوان المحاسبة 
الماليــين  المراقبــين  وجهــاز 
بشأنه بحضور وزير التجارة 

والصناعة خالد الروضان.
اللجنــة  واســتعرضت 
أيضا تقرير ديوان المحاسبة 
بشأن دراسة دواعي وأسباب 
نــدب وفــرز مجموعــة من 
لــدى  العســكريين للعمــل 
أعضاء مجلــس الأمة. وقال 
رئيس اللجنة النائب عدنان 
سيد عبدالصمد، إن اللجنة 
بحثت إجــراءات الهيئة في 
توريد الأرباح المحتجزة عن 

الماليــة ٢٠١٨/٢٠١٧.  الســنة 
وأضاف عبدالصمد ان اللجنة 
أكدت ضرورة مراعاة الدقة 
فــي تقديــرات الميزانية بما 
يناســب البيانــات الفعلية 
للهيئــة لتقليل مــا رصدته 
اللجنة من انحرافات مقارنة 
بالميزانية التأشيرية للهيئة 
الإيــرادات  علــى مســتوى 
والمصروفات على حد سواء.
وأشــار إلــى أن اللجنــة 
ناقشت الانحرافات المتعلقة 
بتحصيل إيرادات القســائم 
الصناعية فعليــا وتقديريا 
علما ان الفــرق بين التقدير 
والتحصيل بدأ يتسع سنويا، 
حيث بلغ التحصيل الفعلي 
في آخر سنة مالية نحو ٢٧ 
مليون دينــار مما هو مقدر 

لها بـ ٣١ مليون دينار.
وأوضح ان الهيئة بررت 

إلــى ٢٧ ألــف دينــار، إلا أن 
الميزانيــة  التقديــرات فــي 
الجديدة بلغت ١٥٠ ألف دينار 
بالزيادة عن الميزانية السابقة 
وبشــكل مبالغ فيــه مقارنة 

بالبيانات الفعلية.
وأشار إلى أن اللجنة سبق 
لها أن ناقشت أن إشراف الهيئة 
العامة للصناعة على الدراكيل 
يعد أحد الأعمال والأنشــطة 
غير الصناعية المسندة إليها 
وبات يؤثر على الغرض الذي 
أنشــئت من أجله كما انتهى 
إليــه ديوان المحاســبة آنذاك 

حول هذا الشأن.
وقال عبدالصمد إن اللجنة 
أكدت ضرورة بذل مزيد من 
الجهد في ظل الوضع القائم 
فــي الهيئة وإشــرافها على 
نشاط الدراكيل نحو التنسيق 
بين الجهات المختصة بشأن 

الصناعية. وأضاف «مع الأخذ 
الأمــور الخارجة  بالاعتبــار 
عن إرادة مــن منحت له تلك 
القســائم والتــي قــد تكــون 
مســؤولية جهــات حكومية 
أخــرى بإجــراءات قد تعرقل 
التنفيــذ مثــل تأخــر إيصال 
التيار الكهربائي وغيرها من 

الأمور».
وفيما يخص ندب وفرز 
العسكريين للعمل لدى أعضاء 
مجلس الأمة قال عبدالصمد إن 
اللجنة توصلت بعد الدراسة 
إلى إدراج بعض التوصيات 
في تقريرها والموافقة عليها 
بإجماع الحاضرين من أعضاء 
اللجنة تحقيقا للصالح العام 
وتسوية للملاحظات الواردة 
في تقرير ديوان المحاسبة.

وبــين عبدالصمد أن تلك 
إنهــاء  الملاحظــات مفادهــا 

أســباب ذلــك والناتجة عن 
أمور خلافية مــا بين جهات 
حكوميــة أخرى ذات الصلة 
مثــل بلدية الكويت بشــأن 
مســاحة الارتــدادات وإبرام 
العقود فيهــا، حيث إن تلك 
الأمــور لم تحســم بعــد ما 
أثر على مســتوى تحصيل 
الإيرادات بالنسبة لمنطقتي 
صبحان والصليبية تحديدا.
انه  وأضــاف عبدالصمد 
بالنسبة لقسائم الدوحة فإن 
الوزراء بوقف  قرار مجلس 
تجديد التراخيص كان سببا 
في انخفاض الإيرادات لتلك 

القسائم.
ولفــت إلــى أن اللجنــة 
لاحظــت الانخفــاض الحاد 
في إيرادات رسوم تراخيص 
الدراكيل الفعلية في السنتين 
الأخيرتين من ٧٠ ألف دينار 

إعادة تسعير وتقييم الرمال 
لتحسين مستوى التحصيل 
والإيــراد بمــا لا يؤثر على 
المستهلك وهو ما أكده الوزير 
فــي الاجتمــاع فــي حال تم 
الإبقاء على ذلك الاختصاص 

بالهيئة.
وأضاف ان الوزير أفاد بأن 
الهيئة قامت بحصر الأنشطة 
غير الصناعية كافة والمسندة 
إلى الهيئة وبما فيها الدراكيل 
وجــار بحثهــا فــي مجلس 
الوزراء لإسنادها إلى الجهات 

المختصة.
وأشــار إلى تأكيد اللجنة 
ضــرورة تحديــد الضوابط 
والآلية المناســبة في توزيع 
وتخصيص القسائم الصناعية 
لمــن يســتحقها ومــا يقابلها 
أيضا من سحب للقسائم لمن 
يقصر في تنفيذه للمشاريع 

العســكريين وعودتهم  فرز 
الأصليــة  وظائفهــم  إلــى 
سواء للعاملين لدى أعضاء 
مجلــس الأمــة أو لغيرهم، 
إضافة إلــى أن يكون تقرير 
ديوان المحاسبة وتوصياته 
محل اهتمام مجلس الوزراء 
لإصــدار توجيهاته للجهات 
العسكرية المعنية بالمسؤولية 
النــدب  وتحديــد معاييــر 
والفرز للعسكريين وتوحيد 

تشريعاتها.
وقال عبدالصمد في ختام 
التصريح إن اللجنة أوصت 
بتكليف الحكومــة الرجوع 
مدنيــا إلــى كل وزير أصدر 
قرارا بفرز العســكريين في 
مكتبــه للعمل لــدى أعضاء 
الأمــة أو غيرهــم  مجلــس 
بأوامر شفوية لما تسبب به 

من ضياع لأموال الدولة.

عدنان عبدالصمد

السنوات الســابقة للخزانة 
العامة للدولة تنفيذا للقانون، 
والتــي بينت الهيئــة بأنها 
محــل متابعــة وأنهــا فــي 
صــدد تحويل مــا تبقى من 
تلــك المبالــغ والبالغة نحو 
٤١ مليــون دينــار في نهاية 
الشــهر الجاري فيما يخص 

«الصحية» ترفض اقتراح إخضاع المتقدمين
لانتخابات «التعاونيات» لدورات تدريبية

أحالــت لجنــة الشــؤون 
الصحية والاجتماعية والعمل 
الى المجلــس تقريرها الحادي 
عشر عن الاقتراح برغبة المقدم 
مــن النائــب خليــل الصالح، 
ونصه الآتي: «إخضاع المتقدمين 
للترشح لانتخابات الجمعيات 
التعاونية الــى دورة تدريبية 
التعاوني في  تؤهلهم للعمــل 
جوانبه الادارية والمالية والفنية 
وتعرفهــم بقواعــده واللوائح 
والنظــم المعمول بهــا». وجاء 

التقرير كالتالي:
احال رئيــس مجلس الامة 
الى اللجنة بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٨ 
الاقتــراح برغبــة لدراســته 
وتقــديم تقريــر بشــأنه الــى 

ادارة الجمعيات التعاونية قد 
حددت في القانون رقم ١١٨ لسنة 
٢٠١٣ بتعديــل احــكام القانون 
رقم ٢٤ لســنة ١٩٧٩ في شــأن 
الجمعيات التعاونية، وان طلب 
اخضاع المتقدمين للترشح لدورة 
تدريبيــة يُعــد شــرطا جديدا 
لم ينــص عليه القانــون وقد 
يشكل قيدا على ممارسة العمل 

التعاوني.
المناقشــة وتبــادل  وبعــد 
الآراء، انتهــت اللجنة الى عدم 
الموافقة علــى الاقتراح برغبة 
وذلــك بإجمــاع آراء اعضائها 

الحاضرين.
واللجنــة تقــدم تقريرهــا 
الــى المجلــس لاتخاذ مــا يراه 

الاجتماعية بجانب الدور الرقابي 
الذي تقوم به ان تتولى تأمين 
التوجيه لتحسين مستوى العمل 
التعاوني ورفــع كفاءة اجهزة 
الجمعيــات التعاونيــة المالية 
والاداريــة والفنيــة ويجب ان 
تكون هناك اجراءات استباقية 
للحد من الاشكالات والمخالفات 

التي تقع فيها.
لذا، فإنني أتقدم بالاقتراح 
برغبة التالي: «إخضاع المتقدمين 
للترشح لانتخابات الجمعيات 
التعاونية الــى دورة تدريبية 
التعاوني في  تؤهلهم للعمــل 
جوانبه الادارية والمالية والفنية 
وتعرفهــم بقواعــده واللوائح 

والنظم المعمول بها».

مناســبا بصــدده. وجاء نص 
اقتراح الصالــح بما يلي: تُعد 
الجمعيــات التعاونيــة ركيزة 
مهمة للاقتصاد الوطني، حيث 
يقــع علــى عاتقها مســؤولية 
ادارة عشــرات الملايــين، الامر 
الذي يتطلب ان تكون مجالس 
الادارات على اعلى مســتويات 
الكفاءة الادارية والفنية والمالية.
ولا شــك ان العمــل علــى 
انعــاش هــذا القطــاع يشــكل 
ضــرورة قصــوى لمــا لــه من 
فوائد عدة، منها الارتقاء بالعمل 
التعاوني والحد من المخالفات 
التي تحدث بسبب عدم الوعي 
التعاونــي،  العمــل  بقواعــد 
وينبغي على وزارة الشــؤون 

قدمه الصالح بهدف تأهيلهم للعمل

خليل الصالح

المجلــس، وقد نظرتــه اللجنة 
في اجتماعهــا المنعقد بتاريخ 
٢٠١٩/١٢/١٨ ورأت ان شــروط 
الترشــح لانتخابــات مجالس 

«الداخلية» تقرّ اقتراح الحجرف
 زيادة علاوات العسكريين

أحالت لجنــة الداخلية 
المجلــس  إلــى  والدفــاع 
تقريرهــا الذي وافقت فيه 
على الاقتراح برغبة المقدم 
من النائب مبارك الحجرف 

ونصه الآتي:
١ - زيادة الراتب الأساسي 

بنسبة ٥٠٪.
العــلاوة  ٢ - مضاعفــة 
الدورية بنسبة ١٠٠٪ وأن 
تمنح هذه العــلاوة طيلة 

البقاء في الرتبة.
وأقر الاقتراح:

٣ - السماح للعسكريين من الفئات المذكورة 
باستكمال دراستهم الجامعية وفق شروط 

وضوابط محددة هي:
أ - تجاوز مدة خدمته الفعلية ثلاث سنوات.
ب - عدم وجود مجالس عسكرية في رتبته.

ج - حصوله على تقدير امتياز لآخر ثلاث 
سنوات.

٤ - يســتحق الترقية الاستثنائية كل من 
تجاوزت مدة خدمته الفعلية ٨ سنوات على 
ألا يكون لديه مجالس عسكرية لآخر ثلاث 
سنوات وألا يقل تقديره فيها عن جيد جدا 
ويستحقها مرتين فقط طوال مدة خدمته.

٥ - منح ترقيات استثنائية 
مباشــرة للذين يحصلون 
على مؤهلات علمية اعلى 
اثناء الخدمــة، ويحققون 
مراكز متقدمة في الدورات 
والرياضيــة  التدريبيــة 

والمناورات العسكرية.
٦ - السماح بالانتساب الى 
الكليات العسكرية مباشرة 
متى توافرت شروط معينة 
كتقارير الامتياز والتفوق 
الدراســي (ثانوية عامة - 
دبلوم - جامعة)، وسنوات 

الخدمة الفعلية.
٧ - منح مكافأة نهاية خدمة لمن تجاوزت 
مدة خدمته الفعلية ٢٠ عاما ويستحق عنها 
١٨ شهرا ولمن تجاوزت مدة خدمته الفعلية 

٢٥ عاما يستحق عنها ٢٤ شهرا.
٨ - يستحق كل من تجاوزت مدة خدمته 
الفعلية ٨ ســنوات بــدلا نقديا من رصيد 
إجازاتــه الدوريــة التي لــم ينتفع بها بما 
يجاوز  ٢٢٥ يوما عن طريق الشؤون المالية.

٩ - حصول  الوكيل الأول على آخر مربوط 
الرتبة بعد مرور ثلاث ســنوات من بقائه 

في رتبته عند إحالته الى التقاعد.

مبارك الحجرف

ضوابط وشروط لشغل الوظائف الإشرافية
الداخلية  أحالت لجنة 
الــى المجلــس  والدفــاع 
تقريرها الثالث والثلاثين 
برغبــة  الاقتــراح  عــن 
المقدم من النائب عبداالله 
الكنــدري، ونصــه الآتي: 
«اصــدار قــرار بشــروط 
وضوابط شغل الوظائف 
والقياديــة  الاشــرافية 
للمدنيين والعسكريين في 
وزارة الداخلية على غرار 
ما هو معمول به في ديوان 
الخدمة المدنية». وجاء نص 

التقرير كالتالي:
أحال رئيس مجلس الامة الاقتراح برغبة 
الى اللجنة بتاريخ ٢٠١٩/٩/١٨ وذلك لدراسته 
وتقديم تقرير بشــأنه، وقد نظرته اللجنة 
في اجتماعها المنعقد في تاريخ ٢٠٢٠/١/٢٦.

وبعد المناقشــة وتبــادل الآراء، انتهت 
اللجنة بإجمــاع آراء اعضائها الحاضرين 
الى الموافقة على الاقتراح برغبة المشار اليه، 
واللجنة تقدم تقريرها للمجلس لاتخاذ ما 

يراه مناسبا بصدده.
وجــاء نــص الاقتــراح 
وزيــر  أصــدر  كالتالــي: 
الداخلية القــرار رقم ٢٤١١ 
لســنة ٢٠٠٨ بشأن الهيكل 
والدليل التنظيمي للوزارة 
متضمنــا وحدات تشــمل 
جميع المستويات التنظيمية 
مــن مراقب ورئيس قســم 
ومديــر ادارة ومديــر عام 
ووكلاء مســاعدين، الا انه 
قد خلا من شروط وضوابط 
شغل الوظائف الاشرافية، 
الأمر الذي يتطلب معــه اصدار قرار بذلك 
تحقيقا للمساواة والشفافية وتنظيم العمل 
داخل الوزارة بشــكل فعال والكشــف عن 

مظاهر الفساد ومكافحته.
لذا، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: 
«اصدار قرار بشــروط وضوابط شــغل 
الوظائف الاشــرافية والقيادية للمدنيين 
والعسكريين في وزارة الداخلية على غرار 
ما هو معمول به في ديوان الخدمة المدنية».

عبداالله الكندري

«التعليمية» تقرّ إنشاء مدارس ابتدائية 
ومتوسطة في «الأحمدي»

أرســلت لجنة شــؤون التعليم والثقافة 
والإرشاد تقريرها الثاني والأربعين الى مجلس 
الأمة بخصوص الاقتراح برغبة بإنشاء مدارس 
للمرحلتــين الابتدائية والمتوســطة (بنين - 

بنات) في محافظة الأحمدي.
فيما جاء تقرير اللجنة كالتالي:

الإحالة: أحال السيد رئيس مجلس الأمة 
الى اللجنة بتاريخ ٢٠١٩/١/١٠، الاقتراح برغبة 
المشــار إليه لدراسته وتقديم تقرير عنه الى 
المجلس الموقر. اجتمــاع اللجنة: وقد عقدت 
اللجنة لهذا الغرض اجتماعا بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٠.

قرار اللجنة: وبعد المناقشة وتبادل الآراء 

انتهت اللجنة الى الموافقة على الاقتراح بإجماع 
الحاضرين من أعضائها.

وكان النائــب د.حمــود الخضير قد قدم 
اقتراحا برغبة جاء في مقدمته: نظرا للكثافة 
السكانية في محافظة الاحمدي وخاصة في 
منطقتي الفحيحيــل والمنقف وما يصاحبها 
مــن زيادة طلابية في مــدارس تلك المناطق، 
الأمر الذي يشكل عبئا على الإدارات والمرافق 

المدرسية.
ونــص الاقتــراح علــى: إنشــاء مدارس 
للمرحلتــين الابتدائية والمتوســطة (بنين - 

بنات) في محافظة الاحمدي.


